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واو – جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافـة 

الدول   
تعليقات عامة  - ١

١٨٩ -رحبت وفود عديدة باعتمـاد اللجنـة لمشـروع المـواد، 
ـــة علــى الانتــهاء مــن  وأشـارت إلى أن ذلـك يبـين قـدرة اللجن
نظرهــا في أي موضــوع مــن المواضيـــع في الوقـــت المطلـــوب 

وبصورة تتسم بالكفاءة. 
١٩٠ -وأيـدت وفـود عديـدة التغيـيرات الـتي أدخلتـها اللجنــة 
أثنـاء القـراءة الثانيـــة. غــير أنــه طُــرح أيضــا رأي يعــرب عــن 
الأسف إزاء عدم اعتمـاد اللجنـة للتغيـيرات المقترحـة الأخـرى 

 .A/CN.4/493 الواردة في الوثيقة
١٩١ -وأشير إلى أنه يتعين التمييز بين الأحكـام ذات الطـابع 
العرفي والأحكام التي تنشـئ تطويـرا تدريجيـا للقـانون الـدولي. 
وقيل علاوة علـى ذلـك إنـه ينبغـي فصـل الأحكـام الـتي تتسـم 

بطابع القواعد الآمرة عن بقية الأحكام. 
١٩٢ -ورئي أن مشروع المواد قـد حقـق توازنـا مناسـبا بـين 

حق الفرد في التمتع بجنسية وحق الدولة في منح جنسيتها. 
ــــه  ١٩٣ - ورحبــت وفــود عديــدة بصفــة خاصــة بمــا تضمن
مشــروع المــواد مــن تركــيز متســق علــى حقــوق الإنســــان، 
والحيلولة دون انعدام الجنسية، وحظر التميـيز لأي سـبب مـن 
ـــن حظــرا صريحــا للقــرارات  الأسـباب، والأحكـام الـتي تتضم

التعسفية فيما يتعلق بمسائل الجنسية. 
١٩٤ -وأعرب عن رأي مفاده أنـه، وإن كـانت عمليـة إـاء 
الاسـتعمار قـد اكتملـت إلى حـد كبـير، لا تـزال هنــاك بعــض 
ـــتعمارية الــتي يمكــن أن تنطبــق عليــها القواعــد  الحـالات الاس

المتعلقة بالجنسية. 

١٩٥ -ورئـي أن مشـروع المـواد يعـبر عـن ممارسـات الــدول، 
فضلا عن آخر التطورات في القانون الدولي. ومع ذلك، أفـاد 
أيضا رأي آخر أن مشروع المواد لم يكن يعكس علـى الـدوام 
الوضع الراهن للقـانون الـدولي. وعلـى الأخـص، لم يكـن مـن 
الواضح فيه أن من حق أي شخص التمتع بجنسية مـا بموجـب 
القـانون العـرفي العـام، رغـم أنـه مــن المســتصوب كفالــة هــذا 

الحق. 
١٩٦ -وأعرب عن رأي يعترض على منح أي شخص معـني 
الحق في اختيار جنسـية مـا عقـب حـدوث الخلافـة، حيـث أن 
ذلـك يمكـن أن يثـير التراعـات بـين الـدول.وأعـــرب بــدلا مــن 
ذلك عن تفضيل المبدأ القائل بأن الشخص الـذي كـان يتمتـع 
بجنسـية الدولـة السـلف ويقيـم في إقليـم تـأثر بحـــدوث الخلافــة 
ينبغي أن يتمتع بجنسية الدولة الخلـف وقـت حـدوث الخلافـة، 
ـــة اعتياديــة هــي العــامل الحاســم  علـى أن تكـون الإقامـة بصف

الذي يربط الشخص الطبيعي بالدولة الخلف. 
 

تعليقات على مشاريع مواد محددة  – ٢
ـــتي عــززت الحــق في  ١٩٧ -أعـرب عـن التـأييد للمـادة ١، ال
التمتع بجنسية ما، كما حددت نطاقه وإمكانية تطبيقه تحديـدا 

دقيقا. 
١٩٨ -وأعرب عن رأي مفاده أن تعريف مصطلـح �خلافـة 
الدول� الوارد في الفقرة الفرعيـة (أ) مـن المـادة ٢، وإن كـان 
ــــا لعـــامي ١٩٧٨ و١٩٨٣، ليـــس  مقتبســا مــن اتفــاقيتي فيين
بالتعبير المناسب تماما، حيث أنه في حالة تطبيق خلافـة الـدول 
علـى مسـألة الجنسـية، يكـون التغـير في الســـيادة علــى الإقليــم 
أكثر أهمية من المسؤولية الـتي تقـع علـى الإقليـم المذكـور فيمـا 
يتصل بالعلاقات الدولية. وعلاوة على ذلك، رأى البعض أنـه 

يمكن إدراج مصطلح �الإقامة بصفة اعتيادية� في المادة ٢. 
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١٩٩ -وفيما يتعلق بالمادة ٣، جاء في أحد الآراء أنه يصعب 
للغايـة، في حالـة الخلافـة، تحديـد الخـــط الفــاصل بــين مــا هــو 
قانوني وما هو غير قانوني، وأن النتائج التي تترتب علـى قصـر 
مشـروع المـواد علـى حـــالات الخلافــة وفقــا للقــانون الــدولي 
تحتاج إلى مزيد من التفكير، حيث أن القواعد في هــذا الصـدد 

يمكن أن تتسم بأهمية قصوى في الحالات غير العادية. 
٢٠٠ -وأبدي اعتراض قوي على أن تـدرج في التعليـق علـى 
ـــتي كــانت تتضمنــها المــادة ٢٧ الســابقة.  المـادة ٣ الأفكـار ال
وقيل في هذا الصـدد إن الفقـرة الأخـيرة مـن التعليـق يمكـن أن 
تؤدي إلى استنتاج أنه يمكن للدولة المعتدية أن تعطي جنسيتها 
للسـكان الضحايـا، وهـو الأمـر الـذي يتنـافى مـع اتفـاقيتي فيينـا 

بشأن خلافة الدول. 
٢٠١ -وفيمـا يتعلـق بالمـادة ٥، حيـث تشـكل الإقامـة بصفـــة 
اعتيادية معيار افتراض اكتساب الجنسـية، أعـرب البعـض عـن 
تفضيلــهم لإضافــة مبــدأ الجنســية الفعليــة، الــذي يســــتند إلى 

وجود ارتباط فعلي بين الفرد والدولة. 
ــين  ٢٠٢ -وأفـاد رأي آخـر أنـه ليـس ثمـة اتسـاق فيمـا يبـدو ب
المادة ٦، التي تلـــزم الـدول بســـن تشريعــــات بشـأن الجنسـية 
وما يرتبط ا من مسائل أخرى، ومشاريع المواد اللاحقة التي 
تدعو الدول إلى الوفاء بطائفـة متنوعـة مـن الالتزامـات. وأثـير 
في هذا الصدد تساؤل بشأن ما إذا كـان يفـترض إدمـاج هـذه 
الالتزامـات في التشـــريعات الوطنيــة، أو الاكتفــاء بالوفــاء ــا 

بصرف النظر عن صدور تشريع بذلك. 
٢٠٣ -وشـدد البعـض علـى أنــه مــن الممكــن إعــادة صياغــة 
الفقرة ٢ من المادة ٨، حيث أنه من غير الملائـم الحديـث عـن 
إعطاء الجنسية �للأشخاص المعنيين … رغـم إرادـم�، كمـا 

لو كان من الممكن فرض الجنسية على الأشخاص. 
٢٠٤ -وأعرب عن التأييد للمـادتين ٩ و٢٥، اللتـين تعطيـان 
للدولة الخلف الحق في أن تشترط لإعطاء جنسيتها أن يتخلـى 

الشخص المعني عن جنسية دولة أخرى، وتلزم الدولة السـلف 
بسـحب جنسـيتها مـن الشـخص الـذي يختـــار جنســية الدولــة 
الخلف. وأشير إلى أنه ينبغي تطبيق هـذه القـاعدة، مـع إدخـال 
ما يلزم مـن تعديـل عليـها، فيمـا يتعلـق بجنسـية الـدول الخلـف 

الأخرى في حالة انحلال الدول. 
٢٠٥ -وأفاد رأي آخر أنه يلـزم وضـع معيـار أكـثر وضوحـا 
وأقل إثارة للجدل لتقرير وجود ارتبـاط فعلـي، حيـث أن مـن 
شأن هذا النهج أن يساعد في تـلافي أيـة إسـاءة للتفسـير يمكـن 

أن تؤثر بصورة سلبية على البلدان النامية. 
٢٠٦ -وفيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة ١١، طُـرح اقـتراح بـــأن 
ـــير  يـدرج قبـل الفقـرة ١ حكـم يلـزم الـدول المعنيـة باتخـاذ تداب
انفراديــة وجماعيــة لتهيئــة الأوضــــاع الـــتي يتمكـــن في ظلـــها 
ـــن  الأشـخاص المؤهلـون لاكتسـاب جنسـية دولتـين أو أكـثر م

الدول المعنية من التعبير عن إرادم بحرية. 
٢٠٧ -كما شدد البعض على أن ممارسـات الـدول لا تؤكـد 
الواجب العام الذي يلزم الدول المعنية بأن تتيح الخيار للأفـراد 
الذيـن يتـأثرون بخلافـة الـدول. وأشـــير في هــذا الصــدد إلى أن 
تلـك المقترحـات تشـكل تطويـرا تدريجيـــا للقــانون الــدولي في 

ذلك الميدان. 
٢٠٨ -وأفـاد رأي أن صياغـة الفقـرة ٢ مـن المـادة ١١ تتســم 
بالأهميــة بوجــه خــاص، وتعكــس مــا للحيلولــة دون انعــــدام 

الجنسية من أهمية. 
٢٠٩ -وفيما يتعلق بالحيلولة دون انعدام الجنسية، شدد أحد 
الآراء علـى أن بعـض التشـريعات الداخليـة تعـــترف بــالحق في 
إبعـاد الشـخص عـن الدولـــة والحــق في إلغــاء الجنســية الــتي تم 
الحصول عليها عن طريق الاحتيال، حـتى وإن كـانت النتيجـة 

هي انعدام الجنسية. 
٢١٠ -وأعربت وفود عديـدة عـن تأييدهـا للـمادة ١٢، الـتي 
تسعى إلى تعزيز وحدة الأسرة. وفيما يتعلـق بعبـارة �التدابـير 
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المناسـبة�، أعـرب البعـض عـن تفضيـل وضـــع صياغــة تكــون 
أكـثر دقـة وتـأكيدا للحكـم الـذي يقـرر مبـدأ وحـدة الأســرة، 
وتتنــاول مســألة المطــالب غــير المعقولــة باعتبارهــا مــن قبيـــل 
الاستثناء. كما أثيرت نقطة مؤداها أنه كان يمكــن للحكـم أن 
يتضمن صياغة أكثر تحديدا تسمح لجميع أفـراد جماعـة أسـرية 
ـــق  باكتسـاب نفـس الجنسـية إذا مـا واجـهوا صعوبـات في تحقي

وحدة الأسرة من خلال أي طريق خلافا لذلك. 
٢١١ -وفيما يتعلق بالمادة ١١٣ المتصلة بحق الأطفـال الذيـن 
يولـدون بعـــد خلافــة الــدول في الحصــول علــى جنســية مــا، 
أعـرب عـن رأي مفـــاده أنــه بــدلا مــن النــص علــى الحــق في 
اكتساب جنسية الدولـة الـتي يولـد الطفـل في إقليمـها، يفضـل 
السماح للطفل باكتساب جنسية والديه. وعلاوة على ذلـك، 
أثيرت نقطة مؤداها أن المادة ١١٣ لا تتناول علـى نحـو سـليم 
الحالات التي يولد فيها طفل الشخص المعني الذي لم يكتسب 
أية جنسية في إقليم دولة ثالثة، وأن معيار محل الميلاد يجـب ألا 

يكون المعيار الوحيد الذي يطبق على الأطفال. 
ـــــة  ٢١٢ -وفيمـــا يتعلـــق باســـتخدام معيـــار �الإقامـــة بصف
اعتياديـة� باعتبـاره المعيـار الرئيسـي لتقريـر افـتراض اكتســـاب 
الجنسية، أشير إلى أن الإقامة بصفة اعتيادية لا تشـكل في حـد 
ذاا أساسا كافيا لقيام الروابط القانونية التي تنشأ بـين الدولـة 
والفرد نتيجة للحصول على الجنسـية؛ ومـن ثم، فـإن مشـروع 
المـواد كـان موفقـا للغايـة عندمـا سمـح بعـــدم الأخــذ بــافتراض 
ـــى ذلــك، أشــير إلى أن جعــل  اكتسـاب الجنسـية. وعـلاوة عل
ـــار الغــالب ســيتعارض مــع  معيـار الإقامـة بصفـة اعتياديـة المعي
التشديد الوارد في الفقرة الثانية من الديباجـة علـى أن المسـائل 

المتعلقة بالجنسية تخضع أساسا للقانون الداخلي. 
٢١٣ -كما كان هناك تأييد للمبـدأ العـام الـذي يقضـي بـأن 
خلافة الدول يجـب ألا تؤثـر علـى مركـز الأشـخاص المقيمـين 

بصفة اعتيادية. 

ـــه، في حالــة  ٢١٤ -وتبـنى عـدد مـن الوفـود الـرأي القـائل بأن
ـــار الرئيســي لمنــح  انحـلال دولـة اتحاديـة، ينبغـي أن يكـون المعي
الجنسـية أن يكـون الشـخص المعـني مـن مواطـني الجمـــهوريات 
الـتي كـانت تشـكل الاتحـاد الســـابق. وطُــرح في هــذا الصــدد 
اقتراح بإدراج حكم، يمكن أن يرد باعتباره المـادة ٢٢، ينـص 
على الاعتراف بجنسية الوحـدات المكونـة للـدول الاتحاديـة في 
ـــك الصــدد إلى أن معيــار الإقامــة  حالـة انحلالهـا. وأشـير في ذل
بصفة اعتيادية سيظل بمثابة معيـار مسـاعد، رهنـا بالتشـريعات 
ــــف. وبالتـــالي، فقـــد رئـــي أن المركـــز  الداخليــة للدولــة الخل

المنصوص عليه في المادة ١٤ مفرط في عموميته. 
ـــتراح بالاســتعاضة  ٢١٥ -وفيمـا يتعلـق بالمـادة ١٥، طُـرح اق
عــن عبــارة �دون تميــيز لأي ســبب مــن الأســباب� بعبـــارة 
�دون أن تطبـق عليـهم أيـة قواعـد أو ممارسـات تنطـوي علــى 

تمييز لي سبب من الأسباب على الإطلاق�. 
٢١٦ -وشدد رأي على أنه ينبغي توضيح ما إذا كان الحكم 
الوارد في المادة ١٧، الـذي يشـترط المراجعـة الفعالـة للمسـائل 
المتعلقة بالجنسية، ينطبق أيضا على التميــيز في مسـائل الجنسـية 
الذي تغطيه المادة ١٥، وعلى الحرمـان التعسـفي مـن الجنسـية 

الذي تتناوله المادة ١٦. 
٢١٧ -وفيمــا يتعلــق بالمــادة ١٩ مــن مشــروع المـــواد الـــتي 
اعتمدت في القراءة الأولى، طُرح رأي مفـاده أن حذفـها أدى 

إلى عرض بقية الأحكام باعتبارها أحكاما ملزمة. 
٢١٨ -وجرى التشديد على أن المادة ١٩ من مشروع المواد 
التي اعتمدت في القراءة الثانية تحمـي حـق الـدول الأخـرى في 
عـدم الاعـتراف بجنسـية شـخص لا تربطـــه أيــة روابــط فعليــة 
بدولة معينة. وكانت إحدى المسائل التي يمكن أن تثير القلـق، 
والـتي أشـير إليـها فيمـــا يتعلــق بالمــادة ١٩، تتمثــل في المســألة 
الضيقة النطاق المتصلة بمعاملة الدول الثالثة للأشخاص عديمـي 
الجنسية. ورئي في هذا الصدد أنه يجب ألا تعني المـادة بصـورة 
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ضمنية أنه يمكن للدولة الثالثة ترحيل الشـخص عـديم الجنسـية 
إلى دولة خلف يستطيع اكتساب جنسيتها. 

٢١٩ -وطُـرح اقـتراح بحـذف المـــادة ١٩، علــى أســاس أــا 
تعطــــي فيما يبــــدو للدولــة الثالثــــــة حـق التدخـل في مسـألة 

لا تدخل ضمن اختصاصها. 
٢٢٠ -وجـرى إبـراز المرونـة الـتي يتسـم ـا تطبيـــق مشــروع 

المواد في الباب الثاني. 
٢٢١ -وأفــاد أحــد الآراء أن صياغــــة مشـــاريع المـــادة ٢٠، 
والفقـرة الفرعيـة (أ) مـن المـادة ٢٢، والفقـرة الفرعيـة (أ) مـــن 
المـادة ٢٤، ينبغـي أن تعكـس بوضـوح إمكانيـة أن يمتـد نطــاق 
تطبيقــها إلى الأشــخاص الذيــن يقيمــــون بصفـــة اعتياديـــة في 
الدولة المعنية �وقت حدوث خلافـة الـدول�. كمـا قيـل بـأن 
مـن الممكـن تحسـين صياغـة الفقـرة (ب) ��١ مـن المـــادة ٢٢، 
وكذلـك الفقـرة (ب) ��١ مـن المـادة ٢٤. واقـترح أن تكــون 
… الذيـن تربطـهم صلـة …بـإحدى  صيغة النص كمـا يلـي: �
الوحدات المكون للدولة السلف، التي أصبح إقليمها هو إقليـم 
ـــلافي أشــكال تقييــد  الدولـة الخلـف أو جـزءا منـه�؛ وذلـك لت

التطبيق الواردة في الأحكام المذكورة أعلاه. 
٢٢٢ -وكان هناك رأي مفاده أن النهج الذي تبناه مشروع 
المـواد إزاء السـبل المختلفـة الـتي تتحـد ـا الـدول لا يتفـق مـــع 

ممارسات الدول. 
٢٢٣ -وأثـير تسـاؤل عـن الحكمـة مـن وراء المـادة ٢٦، الـــتي 
تمنح بموجبها الدولة السلف حق الخيـار، حـتى لسـكاا الذيـن 

لم يتأثروا بالخلافة. 
 

تعليقـات علـى الشـكل النـهائي لمـا تم إنجـازه مـــن  – ٣
عمل بشأن الموضوع   

ـــود عديــدة عــن تأييدهــا لتوصيــة اللجنــة  ٢٢٤ -أعربـت وف
باعتمــاد مشــروع المــواد في شــكل إعــلان. وكــان مــن بـــين 

الأسباب العملية التي أبداها بعض الوفود ما يتسم به الإعـلان 
من سرعة ومرونـة بالمقارنـة بشـكل المعـاهدة، حيـث لا يمكـن 
الاحتكـام إلى المعـاهدة في الحـالات الأكـثر إلحاحـــا، مثلمــا في 
حالـة قيـام دولـة جديـدة لم يتوفـر لهـا الوقـت الـلازم للتصديــق 

على المعاهدة. 
وأثير تساؤل عن الأسـباب الـتي جعلـت اللجنـة تقـرر  -٢٢٥
بأن توصي الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع المـواد في شـكل 
إعلان، في حــين أن المـواد نفســـها تتســـم بطابـــع معيــــــاري 

لا تخطئه العين. 
٢٢٦ -بيـد أن وفـودا أخـرى أعربـت عـن تفضيلـها النظــر في 
إمكانية وضع مشـروع اتفاقيـة. وأشـارت إلى أن هـذا التوجـه 
ينطـوي علـى مزايـا تتمثـل في: تحديـد عـدة قواعـــد ســتفرضها 
الخلافــة علــى الــدول المعنيــة، خصوصــا وأن بعــض القواعـــد 
المتوخاة في مشروع المـواد تعـدل بعـض القواعـد ذات الأصـل 
العـرفي؛ وسـيتحقق بذلـك الهـدف الرئيسـي مـــن وضــع صــك 
ملزم جديد؛ وسيفضي ذلك إلى تفـادي نشـوء وضـع تعـترض 
فيــه بعـــض الـــدول على القواعـــد، وهــــو مـا قـد يحـدث إذا 

ما اعتمد مشروع المواد في شكل إعلان. 
٢٢٧ -ولاحظ بعض الوفود أيضا أن اعتمـاد مشـروع المـواد 
في شكل إعلان في اية المطاف ينبغـي ألا يـؤدي إلى اسـتبعاد 
ــــت لاحـــق صـــك ملـــزم ومتعـــدد  إمكانيــة أن يوضــع في وق

الأطراف يستند إلى نفس المبادئ. 
٢٢٨ -وأعـرب معظـم الوفـود عـن اتفاقـهم مـع وجهـــة نظــر 
اللجنة التي تـرى أـا اختتمـت عملـها المتعلـق ـذا الموضـوع. 
غير أن بعض الوفـود أبـدوا أسـفهم لقـرار اللجنـة عـدم متابعـة 
موضوع جنسية الأشخاص الاعتباريين، في حين دعـت وفـود 
أخرى إلى إدراج هذه المسألة باعتبارها أحـد مواضيـع برنـامج 

عمل اللجنة. 
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ـــة  زاي - حصانــات الــدول وممتلكاــا مـــن الولاي
القضائية   

تعليقات عامة  - ١
٢٢٩ -أثنت وفود عديدة على التقـدم الـذي أحرزتـه اللجنـة 
في معالجــة هــذا الموضــــوع، وخاصـــة مـــا تقدمـــت بـــه مـــن 
اقتراحــات مفيــدة ومتوازنــة وواقعيــة فيمــا يخــــص المواضيـــع 
الخمسة الرئيسية التالية التي هـي مثـار للجـدل: مفـهوم الدولـة 
ـــد الطــابع التجــاري للعقــد أو  لغـرض الحصانـة؛ ومعايـير تحدي
ـــان آخــر  المعاملـة؛ ومفـهوم المؤسسـة التابعـة للدولـة أو أي كي
فيما يتصل بالمعاملات التجارية؛ وعقود العمـل؛ والإجـراءات 
الجبريـة ضـد ممتلكـات الدولـة. وتمثـل هـــذه المواضيــع المســائل 
الأساسية التي يتعين على المحاكم الوطنية أن تبت فيها بالنسـبة 
للقضايا التي يتعلق فيها الأمر بمفـهوم الحصانـة السـيادية لدولـة 

أجنبية. 
٢٣٠ -وأشــير إلى أن تقريــر الفريــــق العـــامل التـــابع للجنـــة 
سيشكل الأساس لنظر الفريق العامل التابع للجنة السادسة في 
الموضوع، وينبغي أن يركـز هـذا الفريـق الأخـير علـى المسـائل 
الموضوعية الخمس التي أبرزا اللجنـة، وألا يعيـد فتـح النقـاش 
حول المسائل التي تم التوصل إلى توافق في الآراء بخصوصها. 

٢٣١ -وعلــى الرغــم مــن انقضــــاء عـــدة ســـنوات منـــذ أن 
وجـهت الجمعيـة العامـة اهتمامـــها إلى مشــروع المــواد المقــدم 
إليها من اللجنة بشـأن حصانـات الـدول، فقـد جـرى التـأكيد 
علـى أن مسـألة حصانـات الـدول لم تفقـــد شــيئا مــن أهميتــها 
بالنسبة للقانون الدولي، ولا زالت الآراء منقسـمة بشـأا بـين 
الدول الأعضاء، إذ يدعو بعضـها إلى تقنـين أكـثر تقييـدا فيمـا 
يدعـو البعـض الآخـر إلى منـح الحصانـة المطلقـــة. وقــد كــانت 
هذه الخلافــــات مفهومــــــة إبان فترة الحرب الباردة، بيد أـا 
لم يعد هناك ما يبررها على أعتاب القرن الحـادي والعشـرين. 
فبـدلا مـن أن يـؤدي الاضمحـلال التدريجـــي لنظــام الاقتصــاد 

الموجه إلى الحد مـن نطـاق عمـل الـدول، فإنـه قـد تواكـب في 
واقع الأمر مع اتسـاع نطـاق اـال العـام إلى عـدة فـروع مـن 
القطاع الخاص نتيجة لما طرأ على طبيعـة الدولـة مـن تغـيرات. 
وقد أفضت هذه التغيرات إلى تقويض مبدأ الحصانة المطلقة. 

٢٣٢ -ومـن ثم، فـإن الاتجـاه العـام في تشـــريعات وممارســات 
الدول تمثل في الانصراف عن المبدأ التقليدي للحصانة المطلقـة 
وتقييد الحصانة المدنية للدول. ولذلك، فعلى اللجنــة السادسـة 
أن تواصـل الأعمـال الـــتي أنجزــا لجنــة القــانون الــدولي، وأن 
ـــدة الــتي يمكــن أن  تضفـي صبغـة قانونيـة علـى الأشـكال الجدي
يتخذها سلوك الدولـة في المسـتقبل بوضـع مبـدأ مقبـول عالميـا 

ومحدد لمذهب الحصانة. 
٢٣٣ -وأشير أيضا إلى أنـه لمـا كـان عـدد مـتزايد مـن الـدول 
يفسـر مفـــهوم الحصانــة تفســيرا حصريــا، فــإن النــهج الــذي 
اعتمدتــه لجنــة القــانون الــدولي مــن أجــل التوصــل إلى حــــل 

توفيقي يبدو جا معقولا ووجيها. 
٢٣٤ -وفيما يتعلق باعتبـار تدويـن الموضـوع مسـألة مرغوبـا 
فيها، أبديت وجهة نظر مفادها أن غيـاب التدويـن حـتى الآن 
ـــة تجزيئيــة في التشــريعات  يعـني أن الموضـوع قـد عومـل بطريق
الداخلية للدول وفي إطار القـانون العـرفي. وفضـلا عـن ذلـك، 
فـإن التفـاصيل الدقيقـة لهـذه الأحكـــام لم تكــن معروفــة علــى 
نطـاق واسـع، ممـا أدى إلى إيجـاد وضـع مجحـف بصفـة خاصــة 
للبلـدان الصغـيرة، ولا ســـيما البلــدان الناميــة، الــتي تفتقــر إلى 

التشريعات أو الاجتهادات الفقهية في هذا اال. 
٢٣٥ -وأكد عدد من الوفـود علـى أن مسـألة تدويـن قـانون 
حصانــات الــدول لا تــزال موضــع خــــلاف، وأن ممارســـات 
الدول في مجالات الاختلاف الرئيسية ما تزال شديدة التبـاين. 
وأشير إلى أن الأمر لا يزال يتطلب قـدرا كبـيرا مـن العمـل في 
هذا المضمار، برغم وجود الرغبة في التوصل إلى اتفـاق بشـأن 
مدونـة تغطـي جميـع جوانـب المشـــكلة. غــير أنــه ينبغــي بــذل 



800-53474

A/CN.4/504/Add.1

جهود مخلصة للتوفيق قدر الإمكان بين قواعد القــانون الـدولي 
ــــة  الــتي تنظــم هــذه المســألة، دون الإخــلال بالحمايــة القانوني
المكفولـة لحقـوق الأطـراف الخاصـــة في معاملاــا مــع الــدول 

الأجنبية. 
٢٣٦ -وفيمـا يخـص مشـروع المـواد ككـل، طُرحـــت وجهــة 
نظــر مفادهــا أنــه ينبغــي أن تتمتــع كــــل دولـــة ذات ســـيادة 
بالحصانـة مـن الإجـراءات القضائيـة بالنسـبة لتصرفاـا، ســـواء 
كانت تلك التصرفات ذات طابع خاص أو عـام. ووفقـا لهـذا 
الرأي، فإن ذلك الأمر هو المبـدأ الأساسـي الـذي يجـب أخـذه 
في الاعتبـار في أحكـام الاتفاقـات الثنائيـة والإقليميـة والمتعــددة 

الأطراف التي تنظم هذا الموضوع. 
٢٣٧ -وجاء في إحدى وجهات النظـر أنـه لمـا كـانت طبيعـة 
النشـاط هـي الـتي تحـدد تطبيـق مبـدأ الحصانـة مـن عدمـه، فــإن 
المعاملات التجارية ينبغي ألا تتمتع بالحصانة مـن الاختصـاص 
القضائي المحلي، حتى في حالة المعاملات التي تتـم بـين الـدول، 
ولذلـك ينبغـي حـذف الاسـتثناء الـذي ينـص علـى ذلـــك مــن 

مشروع المواد. 
٢٣٨ -وأشـير في الفقـرة ٢ مـن تعليـق لجنــة القــانون الــدولي 
علــى المــادة ٢ إلى أن مشــروع المــواد لا يشــمل الإجــــراءات 
ـــا لإحــدى وجــهات النظــر، فقــد يكــون مــن  الجنائيـة. ووفق
المسـتصوب إدراج هـــذا الحكــم في المــادة ١، المتعلقــة بنطــاق 
المواد. وتساءل صاحب هــذا الـرأي عـن المـدى الـذي سـتطبق 
به مشاريع المواد على الدعاوى المدنية القائمة في إطار دعـوى 
جنائية؛ وأشار إلى أن المادة ١٢ ينبغي أن تنطبق على أوضـاع 
الصراعــــات المســــلحة؛ وأن المــــادة ١٦ ينبغــــي أن تشــــــمل 
الطـائرات الـتي تملكـها الدولـة أو تقـــوم بتشــغيلها؛ وأنــه فيمــا 
يخص المادة ١٧، التي تتناول تأثير اتفاقات التحكيم، ليـس ثمـة 
مـا يدعـو إلى قصـر العمـل ـــا علــى الاختلافــات الــتي تخــص 

المعاملات التجارية وحدها. 

٢٣٩ -وفي وجهـــة نظـــر أخـــرى، أشـــير إلى أن المعــــاملات 
التجاريـة، وهـي العنصـر الرئيسـي في النـص، ينبغـي أن تعــرف 
تعريفـا واضحـا، وأن يؤخـذ هـدف تلـــك المعــاملات ونوعــها 
بعـين الاعتبـار. كمـا أشـــير إلى وجــوب كفالــة المســاواة بــين 
الكيانـات المشـاركة في الأنشـطة التجاريـة، وإلى أن ممارســـات 

البلدان النامية ينبغي أن تؤخذ أيضا في الحسبان. 
ـــة نظــر مفادهــا أنــه في  ٢٤٠ -وبشـكل أعـم، طُرحـت وجه
ضوء أهمية الموضوع وطبيعته المعقدة، فإنه من المهم أن تؤخـذ 
ـــوع  في الاعتبــار شــواغل كــل فئــات الــدول، مــع مراعــاة تن
الأنظمة القانونية والمصالح المشروعة التي ينطوي عليـها الأمـر، 

والمصالح الاقتصادية لكل فئة. 
 

المسائل الموضوعية الخمـس الرئيسـية الـواردة في  - ٢
تقرير الفريق العامل التابع للجنة القانون الدولي   

مفهوم الدولة لغرض الحصانة  (أ)
ـــدة عــن تأييدهــا لاقــتراح اللجنــة  ٢٤١ -أعربـت وفـود عدي
بإعادة صياغة الفقرة الفرعية (ب) من الفقـرة ١ مـن المـادة ٢ 
من مشروع المواد كوسيلة للمواءمة بين مفهوم الدولة لغـرض 
الحصانــة ومفــهوم الدولــة الــوارد في مشــروع المــواد المتعلـــق 
بمسـؤولية الدولـة. ورأت هـذه الوفـود أن إعـادة الصياغـة الـــتي 
اقترحتها اللجنة جديرة بالنظر، كما أا تشـكل أساسـا جيـدا 

لمزيد من النقاش. 
٢٤٢ -وأفـاد أحـــد الآراء أنــه لمــا كــانت الصياغــة الجديــدة 
المقترحة تذكر تحديدا �الوحدات المكونة للدولـة الاتحاديـة أو 
التقســيمات الفرعيــة السياســية للدولــة� في حــــين أن المـــواد 
المتعلقـة بمسـؤولية الدولـة تخلـو مـن ذلـــك، فــإن الحــل الأمثــل 
يكمن في اتباع النهج الذي اعتمدته الاتفاقية الأوروبية المعنيـة 
بحصانات الدول التي يمكن بمقتضاها الاعتراف بحصانة وحـدة 
مكونـة بنـاء علـى إعـلان مـــن الدولــة. إذ ســيتيح هــذا النــهج 
مرونــة أكــبر، في ضــوء الاختلافــات القائمــــة بـــين الأنظمـــة 
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ـــه تطبيــق الأحكــام مــن قبــل  الوطنيـة، ويسـهل في الوقـت ذات
المحاكم الوطنية. 

٢٤٣ -وطُرحت وجهة نظر أخرى مفادهــا أن أحكـام المـادة 
٢ تشـكل خطـــوة هامــة في الاتجــاه الصحيــح، ولذلــك فمــن 

المؤسف أن تقترح اللجنة حذف أجزاء من تلك الأحكام. 
٢٤٤ -وطـرح عـدد مـن الوفـود اقتراحـات تتعلـق بالصياغــة. 
وأشير في هذا الصدد إلى أنه نظـرا لعـدم التميـيز بوضـوح بـين 
مفهومي �العناصر المكونة للدولة الاتحاديـة� و �التقسـيمات 
الفرعية السياسية للدولة�، وحيث يبدو أما يتداخلان، فإنـه 
من الأفضل أن تكـون الصياغـة كمـا يلـي: �العنـاصر المكونـة 
ـــة أو التقســيمات الفرعيــة السياســية الأخــرى  للدولـة الاتحادي

للدولة المخولة بممارسة سلطة سيادية�. 
٢٤٥ -وفيما يخص العبـارة الـواردة بـين قوسـين معقوفـين في 
مقترح اللجنة المتعلق بالفقرة الفرعيـة (بـاء) ��٢، والـتي تقـول 
�إذا ثبـت أن هـــذه الكيانــات تصرفــت ــذه الصفــة�، رأى 
بعض الوفود أا تثير من المشاكل أكثر ممـا تقـدم مـن حلـول. 
وذهبــت إحــدى وجــهات النظــر إلى أن معيــار �في ممارســـة 
صلاحيات السلطة السيادية للدولة� يعد معيارا كافيا. ووفقـا 
لوجهة نظر أخرى فـإن العبـارة الـواردة بـين قوسـين معقوفـين 
تثير مشكلة عبء الإثبـات. ويقـترح ذلـك الـرأي، حـلا لهـذه 
المشكلة، أن يشار حيثما يلزم في مشروع المواد إلى أن الـدول 
ــــت في إطـــار ممارســـتها  تعتــبر في مفــهوم المــادة ٢ قــد تصرف

لصلاحياا القانونية، ما لم يثبت عكس ذلك. 
٢٤٦ -ومـن جهـة أخـرى، طُرحـت أيضـا وجهـة نظـر تقــول 
بأنـــه ينبغـــي حـــذف القوســـين المعقوفـــين. واقـــــترح أيضــــا 
الاسـتعاضة عـن النـص الـوارد بـين القوسـين المعقوفـــين بعبــارة 
�كلما تصرفوا ذه الصفة�، وإضافـة نفـس هـذه العبـارة إلى 

الفقرة ١ (ب) ��٣. 

٢٤٧ -وأعـرب عـدد مـن الوفـود عـن تفضيلـهم الإشــارة إلى 
�السلطة السيادية� عوضا عن �السـلطة الحكوميـة�، حيـث 
إن هذا التعبير الأخير قد يفسر تفسيرا أوسع نطاقا مما ينبغي. 
٢٤٨ -وطرحـت إحـدى وجـهات النظـر تسـاؤلا عـــن معــنى 
الفقـرة ١ (ب) ��٣ مـن مشـروع المـادة ٢، الـتي تـرى وجهـــة 
ـــن الــلازم في  النظـر المشـار إليـها أـا يمكـن أن تتوسـع أكـثر م

مفهوم الحصانة. 
 

معايــير تحديــد الطـــابع التجـــاري للعقـــد أو  (ب)
المعاملة 

٢٤٩ -أعربت وفود عديدة عن تأييدها للنهج الـذي سـلكته 
اللجنـة في معالجـة المسـألة المهمـة والحساسـة المتمثلـة في المعايـير 
التي تطبــق لتحديد ما إذا كان نشـاط مـا يعتـبر نشـاطا تجاريـا 

أم لا. 
٢٥٠ -وأشــير إلى أنــه نظــرا لتبــاين المعايــير المطبقـــة في دول 
مختلفة، فإنه من الضروري للأطراف في معاملة تجارية الاتفـاق 
مسبقا على المعايير التي ستطبق، وهي مهمة تتسم بالصعوبة. 

٢٥١ -وأشــير إلى أن الغــرض مــن المعاملــة لا يكــاد يؤخـــذ 
بالاعتبار في بعض الولايات القضائية، وأن الاحتفاظ بما يشـير 

إلى هذا المعيار سيشكل خطوة إلى الوراء. 
٢٥٢ -وأثيرت بعض الشـكوك بشـأن مـا إذا كـانت مناقشـة 
معياري طبيعة العقود أو المعاملات وغرضها تنطوي علـى أيـة 
فائدة فعلية للقضاة الذين سـيصدرون أحكامـا في هـذا اـال. 
ذلـك أنـه ربمـا يكـون مـن الأصـوب - نظـرا لتعـدد ممارســـات 
الدول – التسليم بأن القانون الدولي في هذا اـال لا يـزال في 
طور التكوين، والامتناع عن تحديد ما هي الممارسات الممعنة 

في التطرف والممارسات الممعنة في التحفظ. 
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ــا أن  ٢٥٣ -بيـد أنـه أبديـت في نفـس الوقـت ملاحظـة مفاده
حـذف أيـة إشـــارة إلى معيــاري طبيعــة العقــود أو المعــاملات 

وغرضها، قد يفسح اال أمام مختلف التفسيرات. 
٢٥٤ -ورأى عــدد مــن الوفــود أن الخــلاف القــــائم بشـــأن 
المعايـير الخاصـــة بتحديــد وجــود طــابع تجــاري في العقــود أو 
ـــه، لــن يحســم بمجــرد حــذف الأحكــام  المعـاملات مـن عدم

المتصلة ذه المسألة من مشاريع المواد. 
ـــــــذف أي إشــــــارة إلى  ٢٥٥ -وورد في أحـــــد الآراء أن ح
معياري طبيعة العقود والمعاملات وغرضها، لن يكــون لـه مـن 
أثر سوى إدامة الحالة الراهنة، وأنه ينبغي ألا تتجاهل مشـاريع 
المواد مسألة المعايير التي سيتقرر تطبيقـها في هـذا الصـدد لأـا 
تقع في صلب الجدل القائم. وذكر أصحاب هذا الـرأي أيضـا 
أن المادة ٢ توفر بــالرغم مـن عـدم كمالهـا، أساسـا جيـدا لأيـة 
مفاوضات، من زاويـة أـا تسـعى إلى إيجـاد تـوازن معـين بـين 
معيار الطبيعة ومعيار الغرض وأخذ مختلف الممارسـات الحاليـة 
بالاعتبـار، وأن الامتنـاع عـن الأخـذ في بعـض الحـالات بمعيــار 
ـــة لفــرض  الغـرض، بالإضافـة إلى معيـار الطبيعـة، ينـم عـن نزع

ممارسة يصعب الإجماع عليها حتى داخل اللجنة السادسة. 
٢٥٦ -وأشــير في رأي آخــــر إلى أن حـــذف أي إشـــارة إلى 
معياري الطبيعة والغرض لـن يضمـن تطبيـق معايـير موضوعيـة 
موحدة بالرغم مما لدى المحاكم الوطنية مـن إرشـادات يتيحـها 
لهــا المعــهد الــدولي للقــانون. ويجــب علــى الأقــل أن يكــــون 
الامتنـاع عـن تحديـد أي معايـير لتعريـف المعـــاملات التجاريــة 
خيـارا يؤخـذ بـه في سـياق متسـق يتفـق مـــع الســبب المنطقــي 
الأساسي للاعتراف بالحصانة المقيـدة، أي التميـيز بـين مـا هـو 

أنشطة مرتبطة بممارسة السلطة وأنشطة مرتبطة بالإدارة. 
٢٥٧ -ورأى وفــد آخــر أنــه وإن كــانت طبيعــــة العقـــد أو 
المعاملة هي التي يجب اعتبارهـا العـامل الحاسـم لتحديـد مـا إن 
كانت ذات طابع تجاري، فإنه ينبغي أن يراعي في ذلــك أيضـا 

أن الغــرض مــن العقــد أو المعاملــة، يعتــــبر وفقـــا لممارســـات 
وتشـريعات بعـض الـدول، أحـد المعايـير الهامـة لتحديـد مــا إن 
كان لذلك العقد أو تلك المعاملة طـابع تجـاري. وخلـص هـذا 
الـرأي إلى أنـه ينبغـي أن ينظـر في أي صياغـة تمكـن مــن إدراج 
ـــة تعزيــز اليقــين القــانوني.  هـذا المفـهوم في مشـروع المـواد بغي
وذهب هذا الرأي أيضا إلى أنه سـتصبح هنـاك في الواقـع عـدة 
ــــود أو  نظــم لــو تــرك للمحــاكم أمــر تحديــد إن كــانت العق

المعاملات ذات طابع تجاري. 
٢٥٨ -وتســاءل بعضــهم عمــا إن كــانت المحــــاكم الوطنيـــة 
تستطيع أن تستند في أحكامها إلى مجرد توصيات صادرة عـن 
مؤسســات خاصــة مثــل المعــــهد الـــدولي للقـــانون. وذهـــب 
أصحـاب هـذا الـرأي إلى أن الحـل الأفضـل، هـــو ذلــك الــذي 
تقترحـه الحاشـــية ٤٢ في تقريــر الفريــق العــامل، مــع إدخــال 
تعديــل عليــها بحيــث يســتعاض عــن لفظــة �يجــوز� بلفظــــة 
�ينبغي�، وإضافة جملة تشترط علم الطـرف الآخـر في العقـد 

أو المعاملة بطابعه أو طابعها التجاري. 
 

مفـــهوم المؤسســــة التابعــــة للدولــــة أو أي  (ج)
كيان آخر أنشأته الدولة 

٢٥٩ -أيــدت عــدة وفــود اقتراحــات اللجنـــة بشـــأن هـــذه 
المسألة. ولوحظ أن هنـاك مـن بـين مؤسسـات الدولـة مـا هـو 
مسـتقل عنـها ماليـــا ومنفصــل عنــها قانونيــا، وأن عــدم منــح 
الحصانة لهذه المؤسسات لا يمـس حصانـة الدولـة؛ وإن كـانت 
ـــامل وكــان  هنـاك حـالات كالحـالات الـتي ذكرهـا الفريـق الع
ـــة،  محقـا في ذكرهـا، لا تسـتطيع فيـها الدولـة أن تحتـج بالحصان
كما هو الحال مثلا إذا أجرت مؤسسة تابعة لها معاملة تجارية 
باعتبارها وكيلة تمثلها أو إذا تصرفت الدولة باعتبارها ضامنـة 

لمؤسسة من المؤسسات. 
ـــة إلى إعــادة  ٢٦٠ -وتـأييدا للاقـتراح الـذي دعـت فيـه اللجن
صياغة مفهوم المؤسسة التابعة للدولة، أعرب عـن رأي مفـاده 
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أن العديــد مــن دول وســــط وشـــرق أوروبـــا تحـــول خـــلال 
السـنوات العشـر الماضيـــة نحــو اقتصــاد الســوق ممــا نتــج عنــه 
انخفــاض في عــدد مؤسســات الدولــــة وكياناـــا الـــتي تقيـــم 
علاقـات تجاريـة دوليـة، دون أن يقـل بـالرغم مـن ذلـــك عــدد 
الفرص المتاحة للدول، لكي تصبح، عن طريق كياناا أطرافـا 
في معاملات أو عقود دولية. وأصبح بالتالي من المهم أكثر مما 
كان في أي وقت مضى التوصل إلى تعريف لمؤسسات الدولة 

وأجهزا التي تقوم ذا النوع من الأنشطة. 
ـــود أخــرى تحفظــات علــى الاقــتراح  ٢٦١ -وكـان لـدى وف
الـذي قدمتـه اللجنـة بشـــأن هــذه المســألة. فقــد ورد في أحــد 
الآراء أن هنـاك فيمــا يبــدو اختلافــات في التفســير بــين نــص 
الفقـرة ٣ مـن المـــادة ١٠، والتعليــق الــوارد في تقريــر الفريــق 
العامل. وبالرغم من أن أصحـاب هـذا الـرأي يتفقــــون مــــــع 
ما أورده الفريق العامل في تقريره بشأن عـدم انطبـاق حصانـة 
الدول في الظروف المذكورة، فإم يـرون أن للمبـدأ المبـين في 
الفقـرة ٣ مدلـولا أوســـع، بمعــنى أن الحصانــة الــتي تتمتــع ــا 
الدول يجب ألا تتأثر بمعاملات أو أنشطة تقوم ــا المؤسسـات 
ذات الشـخصية القانونيـة المسـتقلة التابعـة للدولـة. ووفقـا لهــذا 
الرأي، ينبغي تطبيـق هـذا المبـدأ بشـكل أعـم وألا يقصـر علـى 
المعاملات التجارية، وينبغي بالتالي إدراجه في الباب الثاني مــن 

مشروع المواد. 
٢٦٢ -وأشـير في رأي آخـر إلى ضـرورة أن تتـــم الاســتعاضة 
عن الفقرة ٣ من المادة ١٠ بـالنص الـوارد في الحاشـية ٧٤ في 
تقريـر الفريـق العـامل، وخلــص صــاحب هــذا الــرأي إلى أنــه 
ينبغي نقل هذه المادة مـن البـاب الثـالث حيـث توجـد في غـير 

محلها، وإدراجها في مشروع المادة ٥. 
 

عقود العمل  (د)
٢٦٣ -أيـدت الوفـــود بوجــه عــام اقتراحــات اللجنــة بشــأن 
مشروع المادة ١١ المتصلـة بعقـود العمـل، وأشـير إلى أن قـرار 

اللجنـة بـترك اختصـاص النظـر في عقـود العمـل إلى دولـة مقـــر 
المحكمة يبدو قرارا صائبـا، إذ أنـه يحـافظ علـى التـوازن الدقيـق 
الذي يجب إيجاده بين حماية حقوق الموظفـين المحليـين واحـترام 

حصانة الدولة الأجنبية. 
٢٦٤ -وأعــرب عــن رأي مفــاده أن أفضــل طريقــة لمعالجــــة 
المشكلة المثارة فيما يتعلق بالفقرة ٢ من المـادة ١١، تتمثـل في 
تقديم قائمة غير حصريـة بأسمـاء الموظفـين الذيـن يـؤدون مـهام 

في إطار ممارستهم لسلطة حكومية. 
٢٦٥ -وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن التميـيز بـين الأفعـال 
المرتبطة بممارسة السلطة والأفعال المرتبطة بـالإدارة قـد يكـون 
مفيدا عندما يتعلق الأمر بعقـود العمـل. ويـرى أصحـاب هـذا 
الـرأي أن التميـــيز بــين الأفعــال الســيادية والأفعــال التجاريــة 
يصبـح أكـثر تعقيـدا عندمـا يتعلـــق الأمــر بــالتوظيف لســببين، 
ـــه  أولهمــا يتصــل بظــروف أو طبيعــة المكــان الــذي توجــد في
السفارة أو البعثة الدبلوماسية والذي يفـترض أنـه تـابع لإقليـم 
الدولـة الأجنبيـة، وثانيـهما يتصـل بالطـابع الشـخصي للمعايــير 
الـتي سـتطبق للدفـاع عـن موظـــف في قضيــة حصانــة. ويــرى 
أصحاب هذا الرأي أن هذه النقطة الأخيرة تسري أيضا علـى 
الصيغــة المنقحــة للفقــرة الفرعيــة (أ) مــن الفقــــرة ٢، إذ أنـــه 
سيكون من المفيـد تميـيز حالـة عـن أخـرى علـى أسـاس مكـان 

العمل. 
٢٦٦ -وفيما يتعلق بمبدأ عـدم التميـيز علـى أسـاس الجنسـية، 
أشـير إلى أن الجنسـية لا تـبرر رفـض منـح الحمايـة القانونيــة أو 
الحق في مقاضاة دولة ما، ولا سـيما إذا كـان صـاحب الشـأن 

مقيما بصورة دائمة في الدولة التي توجد فيها المحكمة. 
 

الإجراءات الجبرية ضد ممتلكات الدولة  (هـ)
٢٦٧ -رأى عدد من الوفود أن مقترحات اللجنة بشأن هذه 
المسألة المعقدة والدقيقة يمكن أن تشكل أساسا سليما لمواصلـة 
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مناقشتها. وأعرب بعـض الوفـود عـن تـأييدهم لهـذا البديـل أو 
ذات من البدائل المقترحة في تقرير الفريق العامل. 

٢٦٨ -وأبديـت ملاحظـة مفادهـــا أنــه بــالرغم مــن أنــه مــن 
ـــام محكمــة وطنيــة،  الممكـن رفـع دعـاوى ضـد دول أجنبيـة أم
يظل من الصعب إنفاذ الأحكام الصادرة ضدهـا. فـلا بـد مـن 
الـتريث كثـيرا قبـل إكراهـها علـى إنفـاذه: إذ ينبغـــي أن تبــذل 
معـها في أثنـاء ذلـــك جــهود لإقناعــها بتنفيــذه برضاهــا، وأن 
تمـهل مـدة زمنيـة لعلـها تمتثـل، والتفكـير بعدئـــذ في اتخــاذ أي 
إجـراءات جبريـة ضدهـا، وهـو مـا لا ينـــص عليــه حــتى الآن، 
على ما يبدو، أي من النظم القانونية الوطنية. وأشير كذلـك، 
علـى غـرار مـا أشـار إليـه الفريـق العـــامل، إلى أنــه لا بــد مــن 
توخـي قـدر أكـبر مـن التحـوط عندمـا تنظـر محكمـة وطنيــة في 
الأمـر بـإجراءات سـابقة لصـدور الحكـم، لأـا تتخـذ قبـــل أن 

تبت المحكمة في الوقائع الموضوعية للقضية. 
٢٦٩ -وخلص أحد الآراء إلى أن المادة ١٨ أكثر تقييـدا مـن 
السوابق القانونية التي تأخذ ـا بعـض المحـاكم الوطنيـة حاليـا، 
وأنــه ينبغــي للجنــة أن تتوخــى جــا أقــــل تقييـــدا. واقـــترح 
أصحــــــاب هـذا الـرأي حـذف الشـرط الـــوارد فــــــي الفقــرة 
ــى  الفرعيـة (ج) مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ١٨، الـذي ينـص عل
وجوب أن تكون هناك في جميع الحالات صلة بين الممتلكــات 
التي تخضع لإجــراء جـبري، والشـكوى موضـوع الدعـوى، أو 

الوكالة أو المؤسسة المدعى عليها. 
ـــه ينبغــي أن يكــون  ٢٧٠ -وأعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن
بمقــدور المحكمــة أن تباشــر دون قيــد نظرهــا في الدعــــوى في 
الجانب المتعلق بالممتلكات غير المخصصة لأداء مـهام سـيادية، 
وأنه يكون من المناسب، على نحو ما اقترحه الفريق العامل في 
البديــل الأول، أن تمنــح الدولــة المدعــى عليــها، فـــترة سمـــاح 
لشـهرين أو ثلاثـة أشـهر كيمـا تحـدد ممتلكاـا المتاحـــة لإنفــاذ 
الإجـراءات الجبريـة عليـها، وتدفـــع عنــها بذلــك أيــة شــكوك 

بشـأن أغـراض اســـتخدامها. وإذا لم تمتثــل الدولــة في غضــون 
مهلـة السـماح، يـترك للمحكمـة الوطنيـــة كفالــة عــدم وقــف 
إنفاذ الإجراءات الجبريـة علـى ممتلكاـا المخصصـة لأداء مـهام 
سـيادية. وحسـب هـذا الـرأي ليـس ثمـة ضـرورة للجـوء بصفـة 
آلية إلى تسويات تعقدها الدول فيما بينها على نحو ما اقترحه 

الفريق العامل في البديل الثاني. 
٢٧١ -وأعرب عن رأي آخر مفاده أنـه ينبغـي الاحتفـاظ في 
مشاريع المواد التي تتناول هـذه المسـألة بحـيز يخصـص للتسـوية 

الدولية للمنازعات. 
٢٧٢ -وأشير أيضا إلى أنـه ينبغـي أن تتضمـن مشـاريع المـواد 
أحكاما تحدد الحالات الـتي يمكـن فيـها اتخـاذ إجـراءات جبريـة 
ضد ممتلكات دولة من الدول. ووفقـا لهـذا الـرأي، لـن يكـون 
لمشروع المواد أي أثر يذكر بدون تلك الأحكام؛ إذ لا فـائدة 
مــن ســرد الحــالات الــتي لا يجــــوز فيـــها لدولـــة الاحتجـــاج 
بحصانتها، إذا لم ينص على أية أحكام بشأن إنفاذ الإجـراءات 
الجبريـة. واقـترح أن يكـون عـدد الحـالات محـدودا. وأشـــير في 
هذا الصدد إلى أنـه مـن المفيـد التميـيز بـين الإجـراءات الجبريـة 
السابقة لصدور الحكــم والإجـراءات الجبريـة اللاحقـة لصـدور 
ـــن الخضــوع  الحكـم، ووصفـت الحـالات المقـترح اسـتثناؤها م

لإجراءات التنفيذ بأا مرضية. 
٢٧٣ -وفيمـا يتعلـــق بعبــارة �الإجــراءات الســابقة لصــدور 
الحكم�، اقترح الاستعاضة عنها بعبارة �الإجراءات المؤقتـة� 

الأكثر شيوعا. 
٢٧٤ -ورأى بعضـهم أنـه ينبغـي حـــذف النــص الــوارد بــين 

قوسين في الفقرتين ١٢٧ و ١٢٨ من تقرير الفريق العامل. 
ـــن المفيــد إضافــة شــرط  ٢٧٥ -واقـترح أيضـا أنـه سـيكون م

ينص على عدم التمييز فيما يتعلق بالإجراءات الجبرية. 
٢٧٦ -وأعــرب عــن تــأييد مضمــون المــادة ١٩ الــتي تـــورد 
الفئــات المحــددة مــن الممتلكــات الــتي لا تخضــع للإجــــراءات 
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الجبرية. واقترح في هذا الصدد إضافة عبارة �التي يضطلع ـا 
فــــــي أداء وظائفــــه كمصـــرف مركـــزي� في آخـــر الفقـــرة 
الفرعيـة (ج). وأثـير تسـاؤل بشـأن إن كـان ثمـة جـــدوى مــن 
وضـــع قائمـــة بفئـــات الممتلكـــات المســـتثناة مـــن الخضــــوع 
لإجراءات التنفيذ، إذ يفترض أن تنحصر مثل هذه الممتلكات 

في الممتلكات غير التجارية للدولة. 
 

ــن  الشـكل الـذي يمكـن أن يـأخذه مـا تم إنجـازه م - ٣
عمل بشأن الموضوع 

٢٧٧ -انقسـمت الوفـود إلى قسـمين يؤيـد كـل قسـم خيـــارا 
بشأن الشكل الذي ستقدم به النتائج التي انتهت إليـها اللجنـة 

بشأن الموضوع. 
ــة  ٢٧٨ -وشـدد بعـض الوفـود علـى أن وضـع مشـروع اتفاقي
ــره.  سيسـهم إسـهاما عظيمـا في تدويـن القـانون الـدولي وتطوي
ورأت هــذه الوفــود أن وضــع اتفاقيــة عــن هــــذا الموضـــوع، 
سيكون ذا فائدة كبـيرة في الحـد مـن تكـاثر القواعـد القانونيـة 
الوطنيــة الخاصــــة ـــذا القـــانون وتوضيـــح القـــانون الـــدولي 
وإكمالـه، وأنـه سـتكون أيضـا صكـا مفيـدا في تغيـير الممارســة 

الدولية. 
٢٧٩ -ودعـت وفـود أخــرى إلى وضــع �قــانون نموذجــي� 
خاص ذا الموضـــوع. وأشيــر إلى أنـــــه نظـرا للتغيـيرات الـتي 
ما فتئ يشـهدها النظـام التجـاري الـدولي، يحـق التسـاؤل عمـا 
إذا كـان ينبغـــي للجنــة القــانون الــدولي أن تســتمر في النــهج 
ـــن القــانون التجــاري  الـذي تبنتـه، فتـدون هـذا الفـرع الهـام م
الـدولي، ممـا قــد يــؤدي إلى تجميــده وحصــر نطاقــه في بعــض 
المسـائل، بمـا يخلـق فجـــوة بــين الواقــع والقــانون؛ أم ان كــان 
ينبغـي تغليـــب روح الواقعيــة، والإقــرار بــأن حصانــة الــدول 
مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بوضـــع نظـــام تجـــاري دولي جديـــد، 
والانكباب على إعداد قـانون نموذجـي يسـمح للـدول الراغبـة 
– دون أن يكــون ملزمــا – بــأن تفعــل  في تحديـث تشـــريعاا 

ذلك ويترك اال مفتوحا أمام تطـور الممارسـة. وأشـير أيضـا 
ـــظ الأعمــال  إلى أن مـن شـأن هـذا القـانون النموذجـي أن يحف
ـــا كــل مــن لجنــة القــانون الــدولي واللجنــة  القيمـة الـتي أنجزه
السادســة في هــذا اــال، وأن يشــكل حــافزا يشــــجع علـــى 

إكمال العمل المتعلق ذا الموضوع. 
 


